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زه 2663180 - 2663150 
الموقم الالكتروني؛ 3531413010/119©.19©4/ا. /لالنامالا 


المقدمة : 
الوك حب الال القائل في كتابه المبين : لمن اضطرٌ غَيْرَ ياغ ولا عاد قَلا 
لم عليه إن الله عور ر حي : 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل : "إن الدّينَ يُسْرٌ وَلِنْ يُشَادَ الدّينَ أحَدٌ 


سوا 


إلا عََبهُ فَسَدَدُوا وَكَاربُوا وَأَبْشْرُوا وَاستَعينُوا بالْعَدُوَة وَالرّوْحَة وَشَيْء من الدُلحّة"؟. 

ورضي الله عن آل البيت الطاهرين» والصحابة الكرام الطيبيين» وعمن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد : 

فقد شاعت اليوم فتاوى تعرف بفتاوى الضرورة» ولا سيما في أوساط الجاليات 
الإسلامية في بلاد الغرب» حيث يعيش المسلمون هناك ظروفا غير طبيعية» تصطدم فيها 
كثير من أمورهم بالأحكام الفقهية السائدة في المجتمعات الإسلامية» نظرا لقيام تلك 
ا مجتمعات على أسس غير إسلامية» تنبثق عنها مشكلات متجددة تواجه المسلمين المقيمين 
فيها.. 

ولما كان»من أولقلك المسلمين. ضنق يهمه أمر ديته؛ ويحرص على التمسك 
بإسلامه, والاحتكام إلى أحكامه... توجه هؤلاء إلى العلماء مشكلاتم وتساؤلاتهم 
مستفسرين يما عن جحواب», وباحثين لها عن حل... 

وكاب نذا "فوج ند ده الأرهلة آل مقاق منت كلمانا اليه يمف عاان يعيدا 
عن تلك البلدان» ولم يعايش قط تلك الأوضاعء فيرحع في فتاواه إلى ما عرفه من أحكام 
فقهية عالجت في وقتها مشكلات المسلمين في أوطافهم» دون تدقيق في صلاحية مثل هذه 
الفتاوى والأحكام لمعالجة مشكلات السائلين الذين يعيشون أجواء خاصة. و تحكمهم 


! الآية /١07/‏ البقرة 


2 الحديث رواه البخاريء بَاب الدَّينُ يُسْرٌ حديث رقم 88. 


وكثيراً ما ينظر هؤلاء المستفتون إلى هذه الفتاوى نظرة غير واقعية» ويرونما أحكاما 
غير عملية» فيقف بعضهم منها موقف الحائر المتردد» أو موقف الزاهد فيها والمعرض 
عنها... وقليل أولئك الذين يجاهدون أنفسهم على الأخذ بماء ويتحملون في سبيل تنفيذها 
كدر من السعرنات: 

وصنف آخر من العلماء تردد على تلك البلدان» وعايش شيئاً من تلك الأوضاعء 
وشاهد المعاناة الي يعانيها المسلمون هناك... فابحه إلى محاولة البحث عن إجابات وحلول 
عملية» تمكن المسلمين المقيمين في تلك البلاد من تطبيق أحكام دينهم؛ .ما يتناسب مع 
أوضاعهم., ويرفع الحرج عنهم؛ ولو خالفت تلك الإحابات والأحكام بعض الأحكام 
الفقهية السابقة السائدة في المجتمعات الإسلامية... 

وقد تحرهم تلك الأوضاع القائمة» والضغوط الاجتماعية إلى ترجيح جانب التيسير 
والتسهيل في الأحكام؛ على جانب الانضباط والاحتياط» فتصدر عنهم الفقاوى المشيرة 
للجدل تحت شعار بعض هذه المصطلحات الفقهية الجديدة» كفقه الواقع. أو فقه 
الضرورة.. 

وتثور صراعات فكرية وعلمية بين أبناء المسلمين» يتنابز بعض المسلمين من نحلالها 
الألقاب» وتسوء نظرة بعضهم إلى بعض من وراء الأخذ بتلك الفتاوى أو نبذهاء فتُطلق 
على بعضهم أوصاف الحمود والتحبجّرء كما تطلق على الآخرين أوصاف التحثل 
والذوبان إلى غير ذلك من ألقاب تباعد بين القلوب» وتفرق بين الصفوف, وتحر المسلمين 
إلى معارك هم في غئ عنها. 

ولم تقتصر تلك الأحوال الخاصة» والظروف الاستثنائية على المسلمين المقيمين في 
بلاد الغرب» وإنما امتدت أيضا إلى بعض امحتمعات الإسلامية في البلدان المسلمة» حيث 
طق قو سفن اللينافيق ا مزالا فور علدنا ابش هر ادها ع لتحريفة ال ا 
خحضوعها لضغوط النظام العالمي الجديد. 

من هنا : رأيت أن أشارك في مؤتمر الإفتاء هذا بورقة عمل مختصرة تتناول مصطلح 
فتوى الضرورة» تعريفا يماء وعملا على استخلاص معالمها وضوابطهاء تقييما وتأصيلا لها 


من جهة» وتقريبا لوجهات النظر حوطا بين العلماء خاصة» والمسلمين عامة من جهة 


أخرى» سائلا الله عز وجل السداد والرشاد في القول والعمل» وأن ينفع يكماالمسلمين, 
والشين نه رب الالين: 

وسأتناول في هذه الورقة ثلاث نقاط: 

2-١‏ تعريف فتوى الضرورة وبيان طبيعتها. 

+3 .وياد نيلها السرعي» 


3د 3 3د 3د 3د 


١-تعريف‏ فتوى الضرورة وبيان طبيعتها: 

يراد بفتوى الضرورة: [تلك الفتوى المعالحة للحالات الاستثنائية» والمبينة للأحكام 
الشرعية في الظروف الخاصة» وذلك هما يحقق المصالح الشرعية فيهاء ويدرأ المفاسد والحرج 
عن أهلها في ضوء المقاصد الشرعية» والموازنات الضرورية ]. 

فإذا كانت الفتوى الشرعية في الظروف العادية» والأحوال الطبيعية تحقق بطبيعتها 
المقاصد الشرعية» فتدرأ المفاسد» وتحقق المصالح» فإن للظروف الخاصة؛ والأحوال 
الاستثنائية متطلبات خاصة» توجب على الفقيه والمفى إحراء موازنات دقيقة بين المصالح 
والمفاسد» أو بين المفاسد والمفاسد أحياناء قبل أن يصدر فتواه» اجتهادا ممه في تحرير 
الحكم الشرعي» وتحريا لدفع المشقة والحرج عن المستفتين. 

وإن الفقهاء عادة» يلحقون الحاحات الشديدة الملحة بالضرورات» ولا يقتصرون 
في مثل هذه الأحكام على تحقيق درحة الضروري فحسبء بل يحرصون أيضا على تأمين 
الحاحي, لأن القاعدة الفقهية تقول: (الحاجة تنزل متزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة) . 

وفي مثل هذا المعيئ يقول الإمام ابن تيميه - رحمه الله- : 

"....فتبِيّن أن الوه تسم أن مَوضعين: دَفعُ ما هو أسوأ منها إذا لم تدقع إلا بماء 
وتُحَصّل بها هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بما » والحسّئّة تُفرَلكُ في موضعين: إذا 
كانك يت لايعو سين تاه امستوارية التخختيراء مغر نا عن عنقي افيه نم2 
يقول: "ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشرء وإنما العاقل الذي يعلم ير الخيرين» وشر 
ل ا 


.١55 انظر المادة (7؟)»؛ من مواد مجلة الأحكام العدلية» وشرح القواعد الفقهية» للشيخ أحمد الزرقاء ص‎ ١ 
. ل‎ 7 1 2 
انظر "مجموع الفتاوى" (0؟/54-57) بتصرف.‎ 


!1 المستند الشرعي لفتوى الضرورة: 

تيدل فتوى الضروزة إلى 'نوعين أسامين مه امضادر الشرعية عا 

أ-نصوص شرعية عامة وخاصة. 

ب -قواعد أصولية وفقهية. 
أما المصدر الأول: 

0 ا لي 0 الح مجم 1 
رّحِيمٌ4 أء وقوله: رما يُرِيدُ الله لمَجْعلَ عَلَيكُم مّنْ حَرَج... 4 وقوله صلى الله عليه 
وسلم: لزلا ضرر ولا ضرار56. 

إلى غير ذلك من نصوص شرعية كثيرة» تصرح برفع الإثم عن المضطر» وتؤكد 
رفع الحرج عن الأمة» وتنهى عن الإضرار بالآخرين.. 
وأما المصدر الثاني: 

فمن هذه القواعد الشرعية: 

-١‏ قاعدة : "الضرورات تبيح المحظورات"” 
-١‏ قاعدة : "الضرورات تقدر بقدرها' . 
مات قاعذة + "للداحة تزل مترلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"' 
4 -قاعدة :+ "ختار أهون الشرية"” 
ه- قاعدة : "الضرر يدفع بقدر الإمكان””. 
لل غيو ذلك دمن قؤاعد كيرة. : 
١‏ تناع نو سووة البقرة 
“كبن مور ادف 
7 الحديث : رواه الحاكم؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم, ولم يخرجاه» ووافقه الذهيبي على 
ذلك؛ انظر المستدرك مع تلخيص الذهبي» (ط بيروت؛ ؟/ 517). 


* انظر المادة /١؟/‏ من مواد بحلة الأحكام العدلية» وانظر "شرح القواعد الفقهية" لأحمد الزرقا ص : /١1/‏ 
” انظر المادة /77/ من مواد محلة الأحكام العدلية» وانظر "شرح القواعد الفقهية" لأحمد الزرقا ص : /١١+/‏ 
' انظر المادة /7/ من مواد بحلة الأحكام العدلية» وانظر "شرح القواعد الفقهية" لأحمد الزرقا ص : /١5/‏ 
" انظر المادة /5؟/ من مواد بحلة الأحكام العدلية» وانظر "شرح القواعد الفقهية" لأحمد الزرقا ص : /١59/‏ 
* انظر المادة /81/ من مواد بحلة الأحكام العدلية» وانظر "شرح القواعد الفقهية" لأحمد الزرقا ص : /١5+/‏ 


كما يستدل لمشروعية (فتوى الضرورة) ممنهج الشارع في تشريع الأحكام الشرعية» حيث 
راعى ف تشريعاته المتنوعة الضرورات» وحقق الحاجات» ورفع الحرجء وحقق التيسير... 


2 23 23 23 23 


- معالم فتوى الضرورة وضوابطها: 


م نَخَل النصوص الشرعية وكتب العلماء قليما وحديثا من الإشارة إلى بعض المعالم 


والضوابط لفتوى الضرورة» ونظرا لتشتت مواضع هذه الضوابط والشروط من جهةة, 
وللحاحة إلى التفصيل فيها والإضافة عليها من جهة أخرىء أتقدم بالضوابط التالية: 


1 


- 


ترك تقدير الضرورات والحاحات الملحة في الأمور العامة» والمسائل الكبرى 
الى تعم بما البلوى؛ للعلماء والخبراء الملتخصصين في المجمعات العلمية والفقهية 
ليكو التقدير "فالعا على الشؤاوف العامة والمرازتاتك النقهية الدقيقة» هرما 
على الاجتهاد الجماعي فيها من جهة, 8 لسلبيات الانفراد فيها من جهة 
أخزفق: 

يترك تقدير الضرورات والحاجات الملحة في الأمور العلمية المتخصصة كالطب 
والأفتفاد تقاذ كم ”الاعتصاض شن الاطنابرر الامسياديق: المستلميى: بالعازن 
والتشاور مع الفقهاء والأصوليين» ولا يصح أن ينفرد يما طرف دون آخر. 
يقوم بتقدير الضرورة والحاحة الملحة في الأمور العادية» والمسائل الشخصية 
أصحاب العلاقة بعد الرجوع إلى الفقهاء والمعنيين في ذلك» نظراً لاتلاف 
هذه الضرورات والحاجات تبعاً لاختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة. 
ينبغي أن تقدر الضرورات بقدرها دون توسع أو تزيد» ولا يجوز التوسع فيها 
إلى قدر يزيد عن الحاحات الملحة» ويصل بماإلى درحة التحسينيات 
والتكميليات... قال تعالى: ' فمن اطنط غَيْرَ يا 0 عَاد قلا ِنَم عليه | إِنْ الله 


و 
3 


غفور رَحِيمٌ" أ فكثيرا ما يتوسع بعض من أفتوا بفتوى ع توسعاً يزيد 
عن الحد امحتاج إليه» فهناك من في بجواز استقراض قرض ربوي من أحل 
سَكُن مضطر إليه في بعض البلدان» بناء على قاعدة "الضرورات تبيح 
امحظورات" فلجأ إلى شراء بيت كبير أو قصر بقرض ربوي مبرراً فعله بأنه 
أنفع له عند البيع!! ناسياً أن تجاوز حد الضرورة نوع من البغي والعدوان!! 


الآية /45 /١‏ من سورة الأنعام. 


ه- ينبغي أن لا يؤدي العمل بفتوى الضرورة إلى الوقوع في ضرر أكبر» أو حرج 
له إواطتلوة فالقاغد لتقي توج "الطيون الكش زان باشو الع 
"الضرر لا يُزال ,عثله" . 

0-5 ينبغي أن لا يفن بناءً على قاعدة الضرورة لدفع ضَرَّر خاص بفرد أو بجموعة؛ 
إذا كانت هذه الفتوى تؤدي إلى إيقاع ضرر عام» مهما كانت الضرورة 
الخاصة شديدة» فالقاعدة الفقهية تقول: اي الضرر الخاص لدفع الضرر 
العام" ". 

2-7 ينبغي لمن أفيّ ف مسالة على قاعدة الضرورة؛» أن يراعي عند أحذه بمذه 
الفتوى أن لا يضيع حقاً لغيره» أو يضر بهء فالقاعدة الفقهية تقول: "الاضطرار 
لا يطل حق الغير" . 

- الايصح تعميم فتوى خاصة بفرد أو جهة على أساس الضرورة على جميع 
الأحوال والأزمان والأشخاصء فالخاص لا يقبل التعميم. 

1- الا يصح القياس على الفتوى الخاصة الصادرة على أساس الضرورة:؛ لأنهفا 
جاءت على خلاف الأصل من جهة:؛ ولأن الحكم فيها قد يختلف من حالة إلى 
أخرى» لاحتلاف بعض الحيثيات الي قامت عليها الفتوى من جهة أخحرى. 

-٠‏ ينتهي العمل بالفتوى القائمة على أساس فقه الضرورة؛ ممجرد انتهاء الضرورة 
و اناه او ,ذا تدك تللق اشرو ةد اتدايد "واف صو در محا إل 


' القاعدة السادسة والعشرون (المادة/70) من بحلة الأحكام العدلية» وانظر "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد 
الزرقا صه ؛ .١‏ 

* القاعدة الرابعة والعشرون (المادة/5؟) من بحلة الأحكام العدلية» وانظر "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد الزرقا 
ت 11 

* القاعدة الخامسة والعشرون (المادة/؟) من بحلة الأحكام العدلية» وانظر "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد 
الزرقا ص"م4 .١‏ 

* القاعدة الثانية والثلاثون (المادة/+*) من محلة الأحكام العدلية» وانظر "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد الزرقا 


.١هةكص‎ 


دربدة المكمياباتف» والتسمييات» و القاعدةة الشوغية" تقوال ا "ما جار العسلدوع 
بطل بزواله"'. 

الاك وى الل العلوداتما إل التعاسى عا عمل ةرشبب العيرورة وذ لتك 
من خلال البحث عن بديل صالح؛ والسعي إلى إفهاء تلك الحالة الاستثنائية الي 
اضطرته إلى العمل بذلكء» بالتعاون مع الآخرين بقدر الإمكان . 

-١5‏ ينبغي للمفي الذي يفي في حالة الضرورة لشخص ما أو جهة ماء أن يراععي 
هذه الضوابط أولآء وأن يوضح للمستفي ثانياً طبيعة الفتوى» وأا حلاف 
الأصلء؛ وأن الأصل فيها المنع» وأن ينبهه إلى ضوابط الأخذ بماء حي لا يقع في 
الثم بسبب البغي والعدوان. 

-١‏ ينبغي للآحذ بفتوى الضرورة أن يوضح لمن استشكل عمله بماء أو ظن أنه يِعْرُ 
بفعله» أنها فتوى خاصة» وحالة استثنائية أفتاه ؛ما المفيئء حي لا يتخذه 
الآخحرون قدوة في ذلكء ولا سيما لمن كان في مقام القدوة لغيره. 

-1١ 4‏ ينبغي للمفتين على قاعدة الضرورة» أن يبقوا باب الحوار والمناقشة في هذه 
الفتاوى مفتوحاً أمام العلماء والمختصين» تحريراً للفقفوى والتدقيق فيها 
ومراجعتها من جهة» وللتنبيه إلى أبعادها وآثارها الفردية والاجتماعية من جهة 
أخرى» فإن العمل بفقه المراجعات لا يقل أهمية عن العمل بفقه الضرورات. 

-١‏ لا يصح الإنكار على المفتين على قاعدة الضرورات»؛ ما دامت فتواهم صادرة 
عن أهل العلم والاختصاصء لأنها مسائل اجتهادية تختلف في فهمها الأنظار 
والقاعدة الفقهية تقول: "لا ينكر المختلفْ فيه وإنما ينكر المجمع عليه" وإنما 
يصار إلى الحوار فيها والمناقشة من قبل أهل العلم»» ويدعى في مثلها برفق إلى 
الخروج عن الخلاف» شأفا في ذلك شأن أي مسألة علمية خلافية صدرت في 


' القاعدة الثانية والعشرون (المادة/7؟) من محلة الأحكام العدلية» وانظر "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد الزرقا 
صده"١.‏ 

* انظر "قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية" للدكتور: مصطفى مخدوم ص ١.6‏ 

* القاعدة الخامسة والثلاثون من الكتاب الثاني في "الأشباه والنظائر" للسيوطي ص 7١55‏ تحقيق محمد المعتصم بالله 
البغدادي. 


محلها ومن أهلهاء والقاعدة الفقهية تقول: "الخروج من الخلاف مستحب"' 
. و 5 0 
ولا يلزم من عدم الإنكار السكوتء وإنما يلزم منه الإعذار . 
إلى غير ذلك من معالم وضوابط تضبط عملية الفتوى بفقه الضرورة» وتدفع 
السلبيات المتوقعة الى قد تترتب على ذلك . 


عا خا اجا د 


' القاعدة الثانية عشرة ص 7717 من المرجع نفسه. 
7 انظر كتابي "دراسات في الاختلافات العلمية" ففيه تفصيل ذلك. 


#- الخاتمة: 
وحتاما: هذا ما تيسر لي كتابته في هذه الورقة العاحلة حول فتوى الضرورة؛ آملا 
ين الإساذة اللكناركق فى :هذا امور النان فيهاء والعمل على تشديذها وتطؤيرها عا يروته 
لازما في توضيح حقيقتهاء وتحديد ضوابطهاء والله الموفق والمعين, والحمد لله رب 
العالمين. . 


